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لاسيّما  المعدل والمتمم للقانون التجاري، 05/02بصدور قانون      
ي مكرر منه، أصبح الإيجار التجاري ينقضي دون حق ف 187المادة 

لغي التنبيه بالإخلاء، والتعويض الإستحقاقي، وأضحت الحماية التجديد، وأُ 
القانونية للتاجر مستأجر العقار ومالك المحل التجاري تكاد تنعدم، في ظل 

والتعويض الإستحقاقي  ،والتنبيه بالإخلاء ،ربط الحق في تجديد الإيجار
 ُ محل التجاري، ؤثر بالسلب على فكرة البإرادة المؤجر، الشيئ الذي ي

  .وعلى التصرفات الواردة عليه

                                                             

 المؤلف المرسل  
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مكرر، الإيجارات التجارية، المحل  187المادة : المفتاحيةالكلمات      
   .التجاري

Abstract: 
     With the issuance of the Law 05/02 amending and supplementing 
the Commercial Law, especially Article 187 bis of it, the commercial 
lease expires without the right to renew, the notice of eviction and the 
entitlement compensation has been canceled, and the legal protection 
of the merchant has become the tenant of the property and the owner 
of the commercial store is virtually nonexistent, in light of linking the 
right to renew Lease, eviction alert, and entitlement compensation at 
the will of the landlord, something that negatively affects the idea of 
the commercial store and the actions mentioned on it. 
Keywords: Article 187 bis, commercial rents, commercial 
premises.  

 :مقدمة ال

      ّ عر ُ  ستقراءإوب التجاري، غير أنه ف المشرع الجزائري الإيجارلم ي
ُمكن تعريفه على أنه عقد  169سيّما المادة لانصوصه القانونية،  منه، ي

َ إ ُستغل فيه محل تجاري دُ رِ يجار ي  سواء كان هذا الأخير مملوك ،على عقار ي
مقيد في السجل التجاري، أو في سجل  لتاجر، أو صناعي، أو حرفي

ُشرعنا عقد الإيجار  الحرف والصناعات التقليدية حسب الحالة، وقد نظّم م
في الباب الثاني من القانون التجاري  تحت عنوان الإيجارات التجارية في 

 يجار تجاريإحالة المنازعة في ي ، وعليه ف1 202لى إ 169المواد من 
قواعد القانون التجاري هي الواجبة التطبيق في هذا الصدد، أما تطبيق  فإنّ 

قواعد القانون المدني فيما يخص الإيجارات التجارية، فإنه وتطبيقا لنص 
ّ  2مكرر من القانون التجاري الجزائري 1المادة  تنحصر في حالة خلو
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عد العامة القانون التجاري لقواعد من شأنها حل النزاع، لاسيّما القوا
لتزام المؤجر إثار المترتبة عن ذلك، كوالآ المتعلقة بتكوين عقد الإيجار،

لتزام إالتعرض والعيوب الخفية، فضلا عن وضمان عدم  بالتسليم والصيانة،
المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، ودفع بدل الإيجار، وغيرها من 

  . القواعد الواردة في القانون المدني
كام الإيجار التجاري يرتبط مجال تطبيقها بوجود محل تجاري وأح     

، وتميزت هاته القواعد عموما في أول الأمر بإعطاء 3يكتسبه المستأجر
كتسب القاعدة التجارية من شأنه أن إمركز قانوني لمستأجر العقار متى 

ّ الأمر  المتضمن القانون التجاري،   75/59يرهق مؤجر العقار، ففي ظل
ُ كان المشر  ضفي حماية قانونية للملكية التجارية على حساب ع الجزائري  ي

ولا  الملكية العقارية للمؤجر، إذ نجد للمستأجر الحق في تجديد الإيجار،
التجديد  بالإخلاء، وفي حالة رفضهذا الأخير إلاّ على إثر تنبيه  ينتهي

حل ستحقاقيا  يتجاوز في الغالب قيمة العقار مإيستحق المستأجر تعويضا 
ل التجاري ككل، ولا شك أن في الإيجار، بل ويتجاوز أيضا قيمة المح

ظمت بأحكام نظامية  التعاقدية طار العلاقةإرهاق في إذلك تعسف و  التي نُ
ذ جعل المشرع  كل إلا يجوز الإتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، 

التجارية  الإتفاقات التي من شأنها حرمان المستأجر من حماية ملكيته
  .باطلة
      ّ ت حماية لمؤجر ليأتي بعدها المشرع الجزائري بقواعد جديدة أقر

م  2005فبراير  6المؤرخ في  05/02نون العقار، فجاء قا يعدل ويتمّ
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والمتضمن القانون التجاري،  1975/ 09/ 26المؤرخ في  75/59 الأمر
ً بإتحرر عقود الإيجار " :مكرر على أنه 187نص في المادة و  من  تداء

تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
رم الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسمي، وذلك تحت طائلة البطلان، وتب

  .لمدة يحددها الأطراف بكل حرية
يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بإنتهاء الأجل المحدد في      

 ودون الحق في الحصول على الإخلاء،بتوجيه تنبيه  لىإ العقد، دون حاجة
م يشترط الأطراف ل تعويض الإستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون، ما

  ." خلاف ذلك
رفض تجديد في اتها حقا لمؤجر العقار ومنه فالمادة تحمل في طيّ      

ستحقاقي، فهاته إدون تنبيه بالإخلاء، ودون تعويض الإيجار، وذلك 
الجديدة تُغلّب الملكية العقارية على حساب الملكية التجارية، ولم القواعد 

ّ أصبحت الحماية  تحقق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة، ومن ثم
القانونية لمستأجر العقار تكاد تنعدم في ظل ربط الحق في تجديد الإيجار 

   .رادة المؤجرإوالتنبيه بالإخلاء والتعويض الإستحقاقي ب
ّ وف      عد ُ تهديدا حقيقيا لفكرة المحل  ضلا عن ذلك فإن القانون الجديد ي

التجاري، لاسيّما المساس بعنصر من عناصره المهمة والمتمثل في الحق 
ّ تعليقه ب رادة المؤجر ورغبته في تجديد الإيجار من إفي الإيجار، والذي تم

ن عدم عدمه، وبالتالي فإستقرار فكرة المحل التجاري بيد المؤجر، ذلك أ
ّ التجديد يترتب عنه  مكانية  زوال المحل إفقدان الحق في الإيجار، ومن ثم



  مكرر من القانون التجاري الجزائري على الإيجارات التجارية 187نظرات في أثر المادة 
 

651 
 

 ّ الملكية بالبيع، أو  ذهبه من آثار في أحوال التصرف في هالتجاري وما يرت
 المستحدثةالرهن، وعلى ذلك لنا أن نتساءل عن مدى تأثير هذه القواعد 

اري والتصرفات على أحكام الإيجار التجاري، وعلى فكرة المحل التج
  الواردة عليه، بإعتبار مستأجر العقار غالبا ما يكتسب الملكية التجارية ؟

الموضوع   اختيار هذإكانت أحد دواعي   ،على هذا التساؤلوالإجابة      
الكثير من الأحكام والمراكز القانونية تغيرت بسبب هذه القواعد  أن

ّ أردنا تبيانها بشيئ من الدق ة والوضوح، واتبعنا في ذلك الجديدة، ومن ثم
ستقراء النصوص القانونية وتحليلها على إالمنهج التحليلي الوصفي، وذلك ب

 ُ ّ  تقسيم البحث ضوء ما هو م لى إستحدث، ومن أجل هذا  فقد تم
من القانون مكرر  187أثر المادة مبحثين، نتعرف في المبحث الأول إلى 

، أما لثاني فسيتم من التجاري على تطبيق أحكام الإيجار التجاري الجزائري
على  من القانون التجاري الجزائريمكرر  187أثر المادة خلاله دراسة 

  .فكرة المحل التجاري

على  من القانون التجاري الجزائريمكرر  187أثر المادة  :المبحث الأول
  تطبيق أحكام الإيجار التجاري 

لها ومدتها شكسيّما لا ،كانت أحكام عقود الإيجار التجاري     
نقضائها وما يرتبه من أثار تخضع إلى مقتضيات إومضمونها، فضلا عن 

المتضمن القانون التجاري بموجب مواد آمرة أغلبها من  75/59الأمر 
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لا يجوز للأطراف المتعاقدة  الإتفاق على خلافها،  وكل شرط  ،النظام العام
        .أو بند في العقد مخالف لها يصبح لاغيا وباطلا

المعدل والمـتمم  05/02غير أنه وبمقتضى  التعديل الجديد بالقانون      
ّ استحداث  المادة   المتضمن القانون التجاري الجزائري، 75/59للأمر  تم
ّ مكرر لتُ  187 حدث تغييرا جـذريا فـي أحكـام الإيجـارات التجاريـة، ومـن ثـم

شـكلية عقـد المساس بالمراكز القانونية للمتعاقدين، فقـد مسـت التعـديلات 
الإيجار ومدته  وهو ما سنبينه في المطلب الأول، فضـلا عـن الإنقضـاء ومـا 
يــــرتبط بــــه مــــن حــــق التجديــــد، والتنبيــــه بــــالإخلاء ، وكــــذا مســــألة التعــــويض 

  .  ونوضح ذلك في المطلب الثاني ،الإستحقاقي

  ومدته الإيجار شكل عقد :المطلب الأول                  

م عن أحكام عقد الإيجار التجاري من خلال الشـكلية وفيه سيتم الكلا     
رتباطا وثيقا بنشأة المحل التجـاري إلإبرامه، وكذا مدته التي ترتبط  المطلوبة

   .كمال معنوي منقول 

  عقد الإيجار شكل: الفرع الأول

المتضـــمن  1975ســـبتمبر  20المـــؤرخ فـــي  75/59لـــم يكـــن الأمـــر      
لية لإنشاء عقد الإيجار، فكانت  المادة القانون التجاري  يستوجب أية شك

تجيـــز إبــرام عقـــد  القــانون التجـــاري الجزائــريفــي فقرتهـــا الأولــى مـــن  172
، أو كـان ذلـك شـفاهة لـك بالكتابـة الرسـمية أو العرفيـةالإيجار سواء أكـان ذ
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ودون كتابة، وهذا تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجاريـة، وتماشـيا 
  .رة عموما وما تقوم عليه من دعامتي السرعة والإئتمانمع خصوصية التجا

مكـرر فـي  187وبمقتضـى  المـادة  ،غير أنه وبموجب التعديل الجديـد     
إن المشـــرع الجزائـــري ألـــزم أن يـــتم فـــ ،05/02فقرتهـــا الأولـــى مـــن القـــانون 

فــراغ عقـــود الإيجــار التجاريـــة فـــي الشــكل الرســـمي تحــت طائلـــة الـــبطلان، إ
أن الإيجــارات المبرمـة فـي ظــل هـذا التعـديل الجديــد، أي ويفهـم مـن ذلـك  

 الشــيء، 4فــراغ عقــد الإيجــار فــي قالــب رســميإشــترطت إقــد  ،2005بعــد 
وام التجارة عموما ذ قإالذي يتنافى ومبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، 

ّ وجـب حـذف كـل الشـكليات إهو السرعة في  برام العقود التجارية، ومـن ثـم
ّ التي من شأ لـى  إشتراط الرسمية يرجع إحجة المشرع ب نها عرقلة ذلك، ولعل

كثرة المنازعات المتعلقة بالإيجارات التجاريـة، لاسـيّما الإيجـارات التـي تـتم 
شـتراط الرســمية كحـل لهاتــه المنازعــات لا إأننــا نــرى أن بصـورة شــفوية، غيـر 

 يمكـــن أن يقـــوم علـــى نقـــيض مبـــدأ عـــام فـــي التجـــارة، ألا وهـــو الحريـــة فـــي
لإثبـات، وكــان حـريّ بمشــرعنا أن يسـلك علــى الأقـل نفــس المسـلك الــوارد ا

في القـانون المـدني والمتعلـق بإيجـار المحـلات السـكنية والمهنيـة، ويكتفـي 
بــإفراغ العقــد فــي قالــب مكتــوب، بغــض النظــر عــن صــفة هــذه الكتابــة ســواء 

  .عرفية أكانت رسمية أو

  المدة في عقد الإيجار: رع الثانيالف



 حمرالعين عبدالقادر

654 
 

م يكـن المشـرع الجزائـري يشـترط تحديـد مـدة الإيجـار فـي ظـل الأمـر ل     
تجيـــز إبــرام عقـــد  القـــانون التجــاري الجزائــريمــن  172، فالمــادة 75/59

  .الإيجار كتابة أو شفاهة، والأمر متروك لإرادة الأطراف المتعاقدة 
ومنـه فإنـه يمكـن إبـرام عقـد الإيجـار لمـدة محـددة أو لمـدة غيـر محـددة     

كتساب الحق في إ، لكن أثر المدة يتجلى في 5في العقود الشفهية وخاصة 
ّ لا ينقضي عقد الإيجار إلاّ  على إثر تنبيه بالإخلاء وتعويض  الإيجار، ومن ثم

مـــن القـــانون  172ذا تـــوافرت مقوماتـــه، فتطبيقـــا لـــنص المـــادة إإســـتحقاقي 
فـــإن المســـتأجر للعقـــار التجـــاري  يكتســـب الحـــق فـــي  ،التجـــاري الجزائـــري

ّ الحـق فـي التجديـد   سـتغل  المحـل التجـاري لمـدة أُ ذا مـا إالإيجار، ومن ثم
متتاليـة بعقــد ) 04( متتـاليتين بعقـد مكتـوب، أو أربـع  سـنوات) 02(سـنتين 

  75/59المعـدل والمـتمم للأمـر  05/02شفهي، غير أنـه وبصـدور القـانون
 مكــرر التــي أضــفت 187وطبقــا لــنص المــادة  ،المتضــمن القــانون التجــاري

ن المـــدة يجـــب أن تكـــون إفـــ ،طـــابع الرســـمية علـــى عقـــود الإيجـــار التجـــاري
  . رادة الأطراف هي التي تحدد مدتهاإو  ،محددة

مـــن القـــانون مكـــرر  187ومــا يمكـــن قولـــه فـــي هـــذا الصـــدد أن المـــادة      
إن لم  امن محتواه من نفس القانون 172أفرغت المادة  التجاري الجزائري

بـرام عقـد الإيجـار شـفاهة، لا يكتسـب إم لا يمكـن ل ألغتها ضـمنيا، فمـادانق
سنوات متتالية بعقد شفهي، ومن جهـة  4المستأجر القاعدة التجارية بمرور 

ّ أُ ذا مـــا إأخـــرى تكتســـب القاعـــدة التجاريـــة   المحـــل التجـــاري  لمـــدة  ســـتغل
مكـــرر ألزمـــت  187الفقـــرة الثانيـــة مــن المـــادة ســنتين بعقـــد مكتـــوب، لكــن 
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مكنــة المســتأجرة بإنتهــاء الأجــل المحــدد فــي العقــد، المســتأجر بمغــادرة الأ
 ُ ّ وألغــت حــق التجديــد الــذي ي أحــد أهــم دعــائم عنصــر الإتصــال بــالعملاء  عــد

والشــهرة التجاريــة، إذ بهــذا فــإن مشــرعنا لا يعتبــر الحــق فــي الإيجــار عنصــر 
معنوي من عناصر المحل التجاري، بل الأدهى من ذلك أنه يعتبر أن العقار 

وهـو مـا يتنـافى وفكـرة المحـل التجـاري   ،صر المحـل التجـاريعنصر من عنا
  .كمال معنوي منقول

  إنقضاء عقد الإيجار: المطلب الثاني

نقضاء عقـود الإيجـار إ  75/59م  في ظل الأمر المشرع الجزائري نظّ      
التجاري بقواعد قانونية آمرة لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفتها، وأي 

لهاتــه الأحكــام يعتبــر لاغيــا وعــديم الأثــر، وفــي ذلــك   بنــد أو شــرط مخــالف
بـــأن عقـــود الإيجـــار   مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري 173تقضـــي المـــادة 

حــق بتوجيــه تنبيــه بــالإخلاء، ويســتفيد المســتأجر مــن  التجاريــة لا تنتهــي إلاّ 
ســـتحقاقي حالــــة رفـــض التجديــــد طبقــــا إتجديـــد الإيجــــار، أو دفـــع تعــــويض 

، غيــر أن  مــن القــانون التجــاري الجزائــريومــا بعــدها  174لأحكــام المــواد 
 05/02مــن القــانون مكــرر فــي فقرتهــا الثانيــة 187مــادة التعــديل الــوارد بال

تضــمنت  المســاس بمركــز الحمايــة القانونيــة للمســتأجر، لاســيّما مــن خــلال 
  .التنبيه بالإخلاء، والحق في التجديد، فضلا عن التعويض الإستحقاقي

  التنبيه بالإخلاء: الفرع الأول 
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 ،جاءت بقاعدة آمرة من النظام العام 75/59من الأمر  173المادة      
بتوجيه تنبيه بالإخلاء، وهذا  فحواها أن الإيجارات التجارية لا تنتهي إلاّ 

سيّما شكله وفحواه، وطريقة توجيهه، ومدة لاالتنبيه له أحكامه الخاصة، 
عقد الإيجار إذا لم يوجه له، أو إرساله، ويتقرر حق المستأجر في تجديد 

  .بطل التنبيه بالإخلاء  لوجود عيب بهحالة ما أُ 
فــي  05/02مكــرر مــن القــانون 187لكــن التعــديل الــوارد فــي المــادة      

فقرتهــا الثانيــة ألزمــت المســتأجر بمغــادرة الأمكنــة المســتأجرة بإنتهــاء الأجــل 
لاء، ودون الحـق فــي دون حاجــة إلـى توجيــه تنبيـه بــالإخ ،المحـدد فــي العقـد

الحصول على التعويض الإستحقاقي المنصوص عليه في هذا القانون، ما لم 
  .يشترط الأطراف خلاف ذلك

ومـن ذلــك نسـتخلص أن المشــرع قــد ألغـى الحمايــة القانونيـة التــي كــان      
يحضى بها المستأجر في مواجهة المؤجر، وترك أمر التنبيه من عدمه مرتبطا 

اده الصـواب حـهـم، ونعتقـد فـي ذلـك أن المشـرع قـد رادتبحرية الأطـراف وإ
لغـــاء التنبيــــه بــــالإخلاء، أو ربطـــه بــــإرادة الأطــــراف، لاســـيّما والأمــــر يتعلــــق إب

بتكــوين محــل تجــاري مــن شــأنه دفــع عجلــة التنميــة الإقتصــادية، فضــلا عــن 
نهــاء الإيجــار بغــض النظــر عــن إجتماعيــة بخلــق مناصــب عمــل متعــددة، و الإ

يمــس بفكــرة تواجــد المحــل التجــاري، فمــا بالــك بالإنهــاء  التنبيــه مــن عدمــه
المفاجئ بدون تنبيه أصـلا، فالغايـة مـن التنبيـه هـي حمـل المسـتأجر وتـذكيره 

ّ يتسنى له الوقت وعدم مباغتته بإنهائه لعقد الإ ،بعدم التجديد يجار، ومن ثم
ويخطـر زبائنـه  ،الكافي للبحث عن عقار آخر جديد ينقل له محله التجـاري
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نقــل محلــه وعنوانـــه الجديــد، وعليـــه فكــان حــريّ بمشـــرعنا أن يخفــف مـــن ب
 ُ لغيــه، وذلــك بــالنص علــى إلزاميــة التنبيــه بصــرف النظــر أحكــام التنبيــه لا أن ي
  . عن شكله ومضمونه

ــــه فــــي حالــــة مــــا       ــــين المــــؤجر إهــــذا وجــــدير بالــــذكر أن ّ الإتفــــاق ب ــــم ذا ت
يه تنبيه بالإخلاء، وجاء شرط  بتوجوالمستأجر على أن الإيجار لا ينتهي  إلاّ 

فإن الأمـر يطـرح تسـاؤلا كـون هـل القاضـي  ،تعاقدي في عقد الإيجار بذلك
يطبق أحكام التنبيه بالإخلاء الواردة في القانون التجاري، لاسيّما مـن حيـث 

  الأجل والشكل والمضمون؟ 
 وقبل الإجابة عن هذا التسـاؤل نقـول أن مسـألة التنبيـه بـالإخلاء  كانـت     

ُ  75/59في ظل الأمر قاضي من شكل قاعدة آمرة من النظام العام يثيرها الت
طـار إر لهـا، أمـا التنبيـه بـالإخلاء فـي حتـرام المـؤجإتلقاء نفسه في حالة عدم 

مكرر، فإن الأمر أصبح يتعلق بقاعدة  187وسريان المادة  05/02القانون
ّ  فـإن القاضـي لا يجـوز لـه إثارتهـا مـن تلقـاء  مكملة لإرادة الأطراف، ومن ثم

إذا تمســك بهــا المســتأجر لتفســير الشــرط التعاقــدي بتوجيــه تنبيــه  نفســه إلاّ 
بالإخلاء، وبخصوص الإجابة عن التساؤل المطروح بالنسبة إلى أجل توجيه 
التنبيـــه بـــالإخلاء، فإنـــه وفـــي غيـــاب شـــرط تعاقـــدي يـــنقص مـــن مـــدة التنبيـــه 

من القانون  173حوى المادة فإن القاضي يطبق ف، 6بالإخلاء أو يزيد فيها 
، والتــــي تحــــدد مــــدة توجيــــه التنبيــــه فــــي فقرتهــــا الأولــــى التجــــاري الجزائــــري

أشهر علـى الأقـل مـن نهايـة مـدة العقـد، وذلـك تحـت طائلـة  06بالإخلاء بـ 
حتـرام هــذه المـدة، أمـا شـكل التنبيــه إن التنبيـه بـالإخلاء فــي حالـة عـدم بطـلا
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مـن القـانون التجـاري الجزائـري لخامسـة في فقرتها ا 173فالمادة  بالإخلاء
 ُ وجه التنبيه بـالإخلاء بعقـد غيـر قضـائي مـع وجوبيـة ذكـر نـص تنص على أن ي

  .أعتبر التنبيه باطلا وإلاّ  من القانون التجاري الجزائري 194المادة 
إرادة الأطــراف هــي التــي تطبــق  مكــرر فــإنّ  187أمــا فــي نطــاق المــادة      

ين، فـإذا اتفقـوا صـراحة فـي العقـد علـى توجيـه تنبيـه بإعتبارها شريعة المتعاقد
 ّ فـإن  ،نة إشعارا بالوصول، أو بأي شكل آخـربالإخلاء عن طريق رسالة مضم

جوز له الإنحراف عنـه، وفـي القاضي يتقيد بالشرط التعاقدي الصريح، ولا ي
تفاق الأطراف على ضرورة التنبيـه دون ذكـر شـكله، فللقاضـي سـلطة إحالة  

 ،7رادة المتعاقــدين طبقــا للقواعــد العامــة إليــه إوفــق مــا ذهبــت  تفســير العقــد
مـــن  173/05لـــى تطبيـــق أحكـــام المـــادة إرادة المتعاقـــدين إذا انصـــرفت إفـــ

عتبـــاره إكان علــى القاضـــي تطبيقهــا ب،بتفاصــيلها القــانون التجــاري الجزائـــري
  . ملزم بتطبيق الشرط الصريح في العقد الرسمي

المــادة  فــإنّ  75/59ى أنــه وفــي ظــل الأمــر لــإوفــي هــذا الصــدد نشــير      
تقضـــي بإلزاميـــة تضـــمين التنبيـــه  مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري 173/05

ويض بــالإخلاء الأســباب التــي أدت بــالمؤجر إلــى توجيــه أو عــرض قيمــة التعــ
ســـترجاع محلـــه دون قيـــام أيـــة حالـــة مـــن إالإســـتحقاقي إذا كـــان يرغـــب فـــي 

  . 8من ق ت ج 177دة الحالات الخاصة المذكورة في الما
ُ  فإنّ  05/02طار القانونإأما العقود المبرمة في       لزم بإخلاء المستأجر م

المحل عند نهاية مدة عقد الإيجار، والمؤجر ليس ملزم أصلا بتوجيه التنبيه 
فـــإن شــــرط  ،تفـــق فــــي العقـــد علــــى توجيـــه التنبيـــه بــــالإخلاءأُ بـــالإخلاء، وإن 
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ا أن عـــرض مبلـــغ التعـــويض الإســـتحقاقي التســـبيب لا يلتـــزم بـــه المـــؤجر، كمـــ
ّ الإتفـاقالمقترح من طرف المؤجر لا يلتزم بذكره في التنبيه بالإخلاء إن   تـم

ّ  ،على التنبيه بالإخلاء فقط إلغـاؤه فـي ظـل  لأن التعويض الإستحقاقي قد تم
  .05/02القانون 

  التعويض الإستحقاقي: ع الثانيالفر 

مـــن القـــانون  176حكـــام المـــادة وتطبيقـــا لأ 75/59طـــار الأمـــر إفـــي      
ن قيــام المــؤجر إذا مـا أراد إنهــاء علاقـة الإيجــار دو  فـإنّ  ،التجـاري الجزائــري

لــزم مــن القــانون التجــاري الجزائــري 177حالــة مــن حــالات المــادة  ُ ،  فإنــه ي
بـــدفع تعـــويض إســـتحقاقي للمســـتأجر، وهـــذا التعـــويض يتضـــمن علـــى وجـــه 

ُ  ،ريالخصــوص القيمــة التجاريــة للمحــل التجــا ضــاف إليهــا مصــاريف النقــل ي
من القانون  176وإعادة التركيب وحقوق التحويل المنصوص عليها بالمادة 

مكـرر  187فـإن المـادة  05/02، لكن في ظل القـانون التجاري الجزائري
قد ألغت التعويض الإستحقاقي بالنسـبة للعقـود المبرمـة فـي نطـاق  02فقرة 

ً إكأصــــل عـــــام، و   9هــــذا القـــــانون مــــن ذلـــــك  يمكــــن دفـــــع التعـــــويض  ســـــتثناء
  .ذا اتفقت الأطراف صراحة في عقد الإيجار على ذلكإالإستحقاقي 

وهنـــا يثــــور التســـاؤل عــــن مـــدى تطبيــــق أحكـــام التعــــويض الإســــتحقاقي      
  القانوني على التعويض الإتفاقي ؟ 

والحقيقة من ذلك أن أحكام التعويض الإستحقاقي القانوني والمنصـوص    
تتضـــمن مبلـــغ  مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري 176/2دة عليهـــا فـــي المـــا

 ُ ضــــاف إليهــــا تعــــويض يكــــون مســــاويا للقيمــــة التجاريــــة للمحــــل التجــــاري، م
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ّ إمصــــاريف النقــــل وإعــــادة التركيــــب والتحويــــل، فهاتــــه التعويضــــات  ســــمت ت
الشيئ الذي  جعل أصـحاب العقـارات  ،رهاق كاهل المؤجرينإبالضخامة  و 

ُحجمــون عــن تــأجير عقــارات هم وتركهــا مغلقــة دون الإســتفادة منهــا، وإذا مــا ي
 24تأجيرهــا فــإنهم  يتحــايلون علــى القــانون بتأجيرهــا لمــدة تقــل عــن  اأرادو 

 ُ لزمــوا بــدفع التعــويض الإســتحقاقي، وهــو مــا نــتج عنــه عــدم شــهرا حتــى لا ي
 ُ بـــررات إلغـــاء إســـتقرار للنشـــاط التجـــاري فـــي ظـــل هاتـــه الأوضـــاع، وعليـــه فم

ي القـــــانوني كونهـــــا أصـــــبحت مرهقـــــة جـــــدا لمـــــؤجري التعـــــويض الإســـــتحقاق
ّ فـــلا يتصـــور تطبيـــق أحكامهـــا التعســـفية حالـــة التعـــويض  العقـــارات، ومـــن ثـــم

يجــار بــدفع تعــويض نهــاء عقــد الإإقي، وعليــه ففــي حالــة الإتفــاق علــى الإتفــا
رادة المتعاقـدين وفـق مــا إملـزم بتطبيــق أولا  يالقاضـ تفـاقي، فــإنّ إسـتحقاقي إ

ّ العقــد مــن ذلــك، فــلا يطبــق تقتضــيه قواعــد تفســ ير العقــود، وفــي حالــة خلــو
وإنما ينحصر التعويض على  ،القاضي أحكام التعويض الإستحقاقي القانوني

اء نقـــل المحـــل التجـــاري وتـــأثّ  ّ حـــق بالمســـتأجر مـــن جـــر ر عناصـــره الضــرر اللاّ
خاصــة عنصــر الإتصــال بالزبــائن والشــهرة التجاريــة، بالإضــافة إلــى  ،المعنويــة

ُ المصاريف  سددها المسـتأجر فـي عمليـة النقـل، ومنـه فيجـب علـى التي قد ي
عهد إليه بتقدير قيمـة التعـويض الإسـتحقاقي أن يراعـي جانـب  ُ الخبير الذي ي
التعديل الجديد وإلغاء حق الإيجار، وأن يعتمد على مقاييس موضوعية عند 

اء عدم التجديد، وأن القاضيد قيمة الضرر اللايتحد ّ  حق بالمستأجر من جر
 ُ ليه تقرير الخبيـر مراعـاة إعمالـه للشـرط التعاقـدي بـدفع التعـويض إحال لما ي

بأن لا يكون مرهقا للمؤجر مقارنة بالفائدة التي يحصـل عليهـا  ،الإستحقاقي
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ُ إمــن تنفيــذ العقــد،  عقــل أن يســتغرق الشــرط كــل العائــدات التــي جناهــا ذ لا ي
تعاقـدي فــي العقــد لأنــه بصـدد تنفيــذ شــرط  ،المـؤجر مــن إبــرام عقـد الإيجــار

الحـــال فـــي إطـــار  هولــيس بصـــدد إعمـــال قواعـــد قانونيـــة آمـــرة كمــا كـــان عليـــ
  .المتضمن القانون التجاري 75/59الأمر

  الحق في التجديد: الفرع الثالث

كان لـه الحـق فـي تجديـد   ،ذا اكتسب مستأجر العقار القاعدة التجاريةإ     
مـن القـانون التجـاري  172 عقد الإيجار المنتهية مدته طبقا لأحكام المادة

ُ  75/59مـــن الأمــر  الجزائــري جــد لحمايـــة وهـــو حــق يتعلـــق بالنظــام العـــام و
ــــة حفاظــــا علــــى محلــــه التجــــاري وعناصــــره  ،المســــتأجر فــــي ملكيتــــه المعنوي

ــــة ذات القيمــــة الماليــــة مــــا لــــم يرتكــــب هــــذا الأخيــــر مخالفــــة مــــن  ،المعنوي
 ن التجــاري، وإلاّ مــن القــانو  177المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

  .ستحقاقي إذا مارس المؤجر حق الإسترجاعإفإنه يستفيد من تعويض 
ــرت المراكــز   05/02مكــرر مــن القــانون  2/ 187غيــر أن المــادة       غيّ

علـــى ) مـــؤجر العقــار(القانونيــة، وغلّبــت مصـــلحة صــاحب الملكيـــة العقاريــة 
ســـتأجر مالـــك المحـــل التجـــاري أو م( حســـاب صـــاحب الملكيـــة المعنويـــة 

ُ )العقـار لــزم بــإخلاء العــين المــؤجرة  عنــد إنقضــاء أجــل ، فأصــبح المســتأجر م
أو فــــي  ،العقـــد مهمـــا كانـــت مدتـــه، دون أن يكــــون لـــه الحـــق فـــي التجديـــد

  .التعويض الإستحقاقي
ً إو       دراج شرط  تعاقدي صريح في إمن الأصل  يمكن للمتعاقدين  ستثناء

ُكــرس بــأن للمســتأجر الحــق فــي التجديــد، وهنــا يجــب علــى  عقــد الإيجــار، ي
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لا يتعلــق بالنظــام  ، لأنــهيــدفع بهــذا الشــرط لكــي يقضــى لــه بــه المســتأجر أن
  .  ثارته من قبل المستأجر للحكم بهإتفاق بين الأطراف وجب إالعام، وإنما 

وفــي ذات الســياق  فإنــه لــيس للقاضـــي ولا للأطــراف الخيــار بــين حـــق      
ذا ورد فـي العقـد شـرط بالتجديـد فقــط، التجديـد أو التعـويض الإسـتحقاقي إ

بل القاضي يقضي بالتجديـد فقـط تطبيقـا للشـرط التعاقـدي وتنفيـذا لعـين مـا 
أي  ،ذا أصـــبح التنفيـــذ العينـــيإ، غيـــر أنـــه )مـــؤجر العقـــار(لمـــدين أُلتـــزم بـــه ا

لـى إ، فإننـا نلجـأ مدين  كهـلاك العـين المـؤجرةالتجديد مستحيلا أو مرهقا لل
عـــرف بالتنفيـــذ عـــن طريـــق التعـــويضأو  ،التنفيـــذ بمقابـــل ُ وهـــذا تطبيقـــا   ،مـــا ي

  .10للقواعد العامة الواردة في القانون المدني

  من القانون التجاري الجزائري رمكر  187أثر المادة : المبحث الثاني 
  على فكرة المحل التجاري

المحــل التجــاري هــو مــال معنــوي منقــول يتضــمن عناصــر ماديــة وأخــرى      
المحل  فإنّ  من القانون التجاري الجزائري 78ا لنص المادة ية، وتطبيقمعنو 

 ُ ن الطابع الإجباري لهذين بيّ التجاري يشمل إلزاميا عملائه وشهرته، وهو ما ي
ُ  ،العنصـرين المعنـويين صـبح مـؤجر العقــار التجـاري مالكـا للمحـل التجــاري لي

التــي مــن إذا مـا تــوافرت وإجتمعـت العناصــر اللاّزمــة لتكوينـه، لاســيّما المـدة 
 ّ لـــى مـــدى تـــأثير إق خلالهـــا تكتســـب القاعـــدة التجاريـــة، وعلـــى ذلـــك ســـنتطر

علـــى مــــدة اكتســــاب  مـــن القــــانون التجـــاري الجزائــــري مكــــرر 187المـــادة 
ّ نحـــدد إشـــكالية ربـــط مجـــال تطبيـــق الإيجـــارات  المحـــل التجـــاري، ومـــن ثـــم

، وكــذا تــأثير المــادة )المطلــب الأول(التجاريــة بمســألة وجــود محــل تجــاري 
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، )المطلـــب الثـــاني( مكـــرر علـــى  العناصـــر المهمـــة للمحـــل التجـــاري 187
فضـــلا عـــن أثـــار المـــادة المســـتحدثة علـــى التصـــرفات الـــواردة علـــى المحـــل 

  ). المطلب الثالث( التجاري

  مجال تطبيق الإيجارات التجارية :المطلب الأول

أحكام : "على أنه القانون التجاري الجزائريمن  169نصت المادة      
يجارات التجارية تطبق على العقارات التي يستغل فيها محل تجاري الإ

في أو مؤسسة سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر، أو لصناعي، أو لحر 
، أو في سجل الحرف والصناعات حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري

  ".الةالتقليدية حسب الح

ر أو الحرفي لمستأجر كتساب صفة التاجإومنه يتضح أنه وفضلا  عن      
وهذا الأخير هو عبارة عن فكرة  ،العقار، يجب كذلك وجود محل تجاري

 الإستغلال معنوية تنطوي تحتها مجموعة من الأموال المخصصة لغرض
 ّ ات، وعناصر معنوية وهي التجاري، ويتضمن عناصر مادية كالسلع والمعد

، والحق في التجاريالشهرة التجارية، والإسم تصال بالعملاء، و الأهم كالإ
يجار هو عنصر من عناصر المحل لإيجار وغيرها، ومنه فالحق في الإا

ثار آر في تجديد الإيجار الذي هو أحد وينشأ عنه حق المستأج ،التجاري
ن صاحبه عقد الإيجار التجاري، وعليه فعقد الإ يجار التجاري الذي يمكّ

ُسببات من الحق ف التاجر للملكية كتساب إي تجديد الإيجار هو أحد م
اغة اللفظية لنص المادة غير أنه وبتطبيق الصيّ  ،)المحل التجاري(التجارية 
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سالفة الذكر يتضح أن تطبيق الأحكام  القانون التجاري الجزائري من 169
اري كمال معنوي الخاصة بالإيجار التجاري مرتبطة بفكرة وجود المحل التج

طة بمدة السنتين في ظل المادة المحل التجاري المرتب ةمنقول، أي أن نشأ
ل تطبيق الأحكام  ،القانون التجاري الجزائري ر منمكر  187 ّ هي التي تخو

الخاصة بالإيجار التجاري، وفي هذا الصدد نعتقد أنه لا يمكن ربط  تطبيق 
بناء أو إنشاء  أنّ  ذلك ،قواعد الإيجار التجاري بنشأة المحل التجاري

، وقد تنشأ خصومة قضائية قبل 11تطول مدتهقاعدة تجارية يستلزم وقتا قد 
الإيجارات التجارية  وهنا نقول أن أحكام ،12تواجد  فكرة المحل التجاري

عد لإستغلال تجاري لمستأجر له صفة التاجر أو إتطبق بمجرد  ُ يجار عقار م
الحرفي أو الصناعي، وذلك بغض النظر عن فكرة  تواجد محل تجاري  

 من أثر تواجد المحل التجاري فينحصر ذلكا كمال معنوي منقول ، أمّ 
  .الحق في التجديد والتعويض الإستحقاقي وغيرها  خلال

العناصر المعنوية ق ت ج على  مكرر 187تأثير المادة  :المطلب الثاني
  للمحل التجاري

المحل التجاري من  ومنه سنتكلم عن العناصر المعنوية الإلزمية لتكوين     
لـــى عنصـــر الحـــق فـــي الإيجـــار إالعملاء، بالإضـــافة تصـــال بـــإشـــهرة تجاريـــة و 

ضــروريا لجــذب الزبــائن والحفــاظ علــيهم فــي أنشــطة تجاريــة عتبــاره عنصــرا إب
  .معينة

ُ : الفرع الأول              ُ الس   هرة التجاريةمعة أو الش
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الإتصـــال بــــالعملاء يختلـــف عـــن الســـمعة أو الشــــهرة  الـــراجح فقهـــا أنّ      
رة هـي مجموعـة الأشـخاص الـذين يجـذبهم المحـل فهذه الأخيـ، 13التجارية 

جتـذاب الزبـائن العرضـيين أو إظرا لموقعه، فهي قدرة المحل على التجاري ن
فهــم الأشــخاص أو الزبــائن الــذين   الزبــائن العــابرين، أمــا الإتصــال بــالعملاء

يا المتعلقة بشخص التاجر، والقائم اعتادوا التعامل مع المحل التجاري للمز إ
وجـودة منتجاتـه وخدماتـه، ومنـه تنشـأ  ،وأمانتـه ،كثقته،شخصية  على عوامل

بسبب بعض المزايـا  14الشهرة التجارية من إتصال العملاء بالمحل التجاري
اب، أو موقــع المحـــل  الخاصــة بالمحــل نفســـه كعــرض البضــائع بشـــكل جــذّ

  . التجاري وهي عوامل موضوعية ليس لها إرتباط بشخص التاجر
حــل التجــاري  بإعتبـــاره أســاس الشــهرة التجاريــة الأثـــر موقــع المهــذا ول     

خصوصا الأنشطة التجارية التـي يعتبـر الموقـع فيهـا مهمـا  ،الكبير في تكوينه
ا يجعل إستقرار التاجر في محل معين مدة طويلة يخلق  ،لجذب العملاء ّ مم

خاصة في الأماكن والأحياء ذات النشاط التجاري  ،قيمة كبيرة لهذا العنصر
جتـذاب إف، فيظهر هذا العنصر في شكل قدرة المحل التجاري علـى الكثي

أو  ،الشـركات السـياحية،كالعملاء العابرين بسبب شـهرته المتأتيـة مـن موقعه
  . 15وفي الأماكن الآهلة بالسكان والحركة ،الواقعة في الموانئ والمطارات

تي ال من القانون التجاري الجزائريمكرر  187وفي ظل تطبيق المادة    
ألغت حق التجديد للتاجر المستأجر الذي يستغل محل تجاري لمدة معينة 
ن خلالها سمعة تجارية تصبح عامل جذب للزبائن العابرين نظرا لموقع  ّ يكو
لزم بمغادرة المحل فإنه لا  ُ المحل التجاري، ثم عند نهاية عقد الإيجار ي
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ية في حالة ما محالة سيفقد جزء كبير من سمعته التجارية إن لم يفقدها كل
     إذا لم يجد محلا آخر قريب من محله الذي كان يستغله،             

مكرر فكرة  187ونعتقد في ذلك أن مشرعنا أغفل تماما في نص المادة 
كتساب مستأجر العقار للمحل التجاري كمال معنوي منقول يقوم على إ

بفقدانه يتأثر  سمعة تجارية تسند أساسا على عنصر الحق في الإيجار الذي
ود المحل في العديد من الأنشطة التجارية التي تقوم على موقع المحل،  جو 

يجار عقار لممارسة نشاط إكما أن نظرة مشرعنا كانت قاصرة على مسألة 
تجاري يحق فيه لمؤجره استرجاعه في أي وقت يشاء، وهذا لا يتماشى مع 

موقع المحل، فكان  متلاك مستأجر هذا العقار لمحل تجاري قوامهإفكرة 
صوصية المحل التجاري  ويمنح حق التجديد الأجدر بمشرعنا أن يراعي خُ 

ُجبر ضرر مالك المحل التجاري  ،في أحوال معينة   .أو التعويض الذي ي

  الإتصال بالعملاء: لفرع الثاني ا

عــد مــن أهــم العناصــر المعنويــة الإجباريــة للمحــل التجــاري      ُ ّ 16ي عــر ُ ف ، وي
موعـــة الأشـــخاص الـــذين يعتـــادون التعامـــل مـــع محـــل تجـــاري علـــى أنـــه مج

عنصــر الإتصــال بــالعملاء يقــوم علــى إعتبــارات شخصــية  ، ومنــه فــإنّ 17معــين
مرتبطـــة بشـــخص التـــاجر وهـــم الزبـــائن الثـــابتين المتعـــاملين مـــع التـــاجر نظـــرا 

ُ تة، وحسن إستقباله وإتقانه في العمـل، و ءلصفاته الذاتية وكفا سـتخلص مـن ي
ر الإتصـــال بالزبـــائن مرهـــون بمـــدى قابليـــة التـــاجر لإكتســـاب ذلـــك أن عنصـــ

  . 18زبائن، لينال المحل التجاري قيمة أكبر وليزداد رقم مبيعاته
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علـــى  مــن القــانون التجــاري الجزائــري مكـــرر 187أمــا عــن أثــر المــادة      
عنصـر الإتصــال بـالعملاء أو الزبــائن، فنظـرا للطــابع الشخصـي لهــذا العنصــر 

  .ة بشخص التاجر فإنه لا يظهر له ابتداءا أية أثاروإتصاله مباشر 
نـه لا يقـوم أنجـد  ،غير أنه وبالتدقيق في قوام  عنصر الإتصـال بـالعملاء     

ُكـون محـلا تجاريـا بمفـرده، بـل يجـب أن يسـتند إلـى  لوحده، ولا يمكن أن ي
عناصــر أخــرى، أو علــى الأقــل عنصــرا واحــدا مــن العناصــر المعنويــة الأخــرى 

 ّ ُستشـف مـن خـلال نـص  للمحل التجاري لكـي يـؤدي الغـرض منـه، وهـو مـا ي
لتجــاري ذ  يشــمل المحــل اإ مــن القــانون التجــاري الجزائــري 78/3المــادة 

والإســـم  ،كـــالعنوان التجـــاري،أيضـــا علـــى ســـائر الأمـــوال اللاّزمـــة لإســـتغلاله 
  .والحق في الإيجار، والعناصر المادية الأخرى ،التجاري

فيختلف عنصر السند الذي يقوم عليه عنصر الإتصال بالزبائن بحسب      
عوامـــل متعـــددة منهـــا طبيعـــة النشـــاط التجـــاري، ومكـــان ممارســـته، وشـــروط 

تغلال وغيرهــا، ويكــون بالتــالي عنصــر الســند هــو العنصــر الــدافع علــى الإســ
، فيكون مـثلا  بالنسـبة للجرائـد هـو الإسـم كتساب العملاء والإحتفاظ بهمإ

التجــــاري للجريــــدة، وبالنســــبة للأنشــــطة التجاريــــة ذات الإتصــــال المباشـــــر 
بالزبــائن خاصــة المحــلات المتواجــدة فــي الأســواق والســاحات الكبــرى هــو 

 ،المحل التجاري، وبالتالي يكون عنصر السـند هـو الحـق فـي الإيجـار موقع
ــــائن بالمحــــل بســــبب موقعــــه خاصــــة الفنــــادق والمطــــاعم  نظــــرا لإرتبــــاط الزب

  .والمقاهي وغيرها 
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ومــن هنــا يظهــر الأثــر الكبيـــر للتعــديلات الجديــدة علــى عنصــر الســـند      
  .الذي هو الأساس الذي يقوم عليه عنصر الإتصال بالزبائن 

ســـتنادها إالمعنويـــة الإلزاميـــة والضـــرورية و  رتبـــاط العناصـــرإوعليـــه وأمـــام      
لا يمكـن تجزئتهـا عمومـا، فإننـا نعتقـد أن تطبيـق  حيـثببعضها البعض ككـل 

لا محالـة وبمــرور الــزمن  مـن القــانون التجـاري الجزائــريمكــرر  187المـادة 
يقــوم  ،قــولري كمــال معنــوي منامــن شــأنها القضــاء علــى فكــرة المحــل التجــ

علـــى عنصـــر الإتصـــال بـــالعملاء الـــذي يســـتند بشـــكل أو بـــآخر علـــى مكـــان 
ُســتغل فيــه النشــاط التجــاري، ومعنــى ذلــك أن مشــرعنا   تواجــد العقــار الــذي ي
ّ لا يمتلــك  وكأنــه يعتبــر العقــار عنصــر مــن عناصــر المحــل التجــاري، ومــن ثــم

الصواب، ومن  المحل إلاّ مالك العقار، ونرى  في ذلك أن هذا الأمر يعتريه
 ّ شــأنه المســاس بحركيــة النشــاطات التجاريــة وتضــييق فــرص العمــل، ومــن ثــم

  . فرادللأى الحياة التجارية والإجتماعية التأثير بالسلب عل

  الحق في الإيجار: الفرع الثالث 

يقصد بـالحق فـي الإيجـار الحـق الممنـوح لصـاحب المحـل التجـاري فـي     
، وقــد لا يكــون لهــذا 19يهــا نشــاطه التجــاريالإنتفــاع بالأمــاكن التــي يــزاول ف

ذا كان مالـك المحـل التجـاري هـو نفسـه مالـك العقـار الـذي إالعنصر وجود 
ُستغل فيه النشاط التجاري، إلاّ أن الغالب أن يكون مالك المحل التجاري  ي

ّ فـــالأمر  زمـــة لهـــذا   75/59مســـتأجرا للعقـــار، ومـــن ثـــم يضـــفي الحمايـــة اللاّ
ن لديـه هــذا الحــق الحـق مــن خــلال حـق المســ ّ تأجر فــي التجديـد إذا مــا تكــو

، أو حصـوله علـى من القانون التجـاري الجزائـري 172طبقا لأحكام المادة 
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سـتحقاقي مسـاوي للقيمـة التجاريـة للمحـل التجـاري، مضـاف إليهـا إتعـويض 
مصــــاريف النقــــل والشــــحن وإعــــادة التركيــــب حالــــة رفــــض التجديــــد، وهــــذه 

ولعنصــر الإيجــار  ،رة للمحــل التجــاري ككــلالعوامــل أعطــت قيمــة ماليــة كبيــ
  .خصوصا

 187فـــي مادتهـــا  05/02غيـــر أن التعـــديلات الـــواردة بموجـــب القـــانون   
ألزمــت المســتأجر بمغــادرة مــن القــانون التجــاري الجزائــري  02مكــرر فقــرة 

الأمكنــة عنــد نهايــة مــدة عقــد الإيجــار دون حــق فــي التجديــد، أو الحصــول 
التـاجر مالـك المحـل التجـاري عنـدما  تـالي فـإنّ على تعويض إستحقاقي، وبال

ن فيه محله، فإنه لا محالة سيفقد الكثير، إن لـم نقـل  ّ ُخلي العقار الذي كو ي
  .لى الزوال والفقدانإسيؤدي بالمحل 

رفات الواردة مكرر ق ت ج على التص 187أثر المادة  :المطلب الثالث 
 على المحل التجاري

لى إة التصرف في ملكيته سواء بنقلها لمالك المحل التجاري سلط     
الغير عن طريق البيع، أو بترتيب حق عيني تبعي على محله، وذلك برهنه 

من القانون التجاري مكرر  187المادة  رهنا حيازيا، وفي كل الأحوال فإنّ 
المعدل والمتمم للأمر  05/02المستحدثة بموجب القانون  الجزائري

ثارا على هاته آي من شأنها أن تحدث ر المتضمن القانون التجا 75/59
ّ نوهو ما س ،التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري   . حه تبعاوض

  ق ت ج على بيع المحل التجاري مكرر 187أثر المادة : الفرع الأول
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عد البيع أحد أكثر التصرفات التي ترد على المحل التجاري،       ُ ذ غالبـا إي
تجاريــا لــه شــهرة تجاريــة وزبــائن متعــاملين  محــلا رغــب المشــتري  بشــراءمــا ي

ـر المشـرع  ّ معه، على أن يبدأ نشاطه في محل جديد ليس له زبائن، وقـد يس
، وأعطـى لـه )مسـتأجر العقـار(لبائع المحل 75/59الجزائري في ظل الأمر 

حـــق إدراج عنصـــر الحـــق فـــي الإيجـــار ضـــمن العناصـــر المبيعـــة دون طلـــب 
مـن القـانون  200، وذلـك طبقـا لـنص المـادة موافقة المؤجر صاحب العقـار

، وهي قاعدة آمرة تجعل من كل شرط أو بند مخالف لها التجاري الجزائري
عـــزّ 20فـــي عقـــد الإيجـــار لاغيـــا وعـــديم الأثـــر ُ ز ، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن ي

ذ أساس الملكية هي التصـرف إالملكية المعنوية لصاحب المحل التجاري، 
ســتحداث إتفتقــد لسـلطة التصـرف، غيــر أنـه وب ولا معنــى لملكيـة الشـيءفـي 

المفــــاهيم كلهــــا  نّ إفــــ مــــن القــــانون التجـــاري الجزائــــريمكــــرر  187المـــادة 
تغيرت، والحقيقة من ذلك أن تأثير هاته المادة على التصرفات الواردة على 

ّ الكـلام عنـه  ،المحل التجاري لاسيّما البيـع ينبـع أساسـا مـن التـأثير الـذي تـم
ذ بإلغـاء حــق إآثــار التعـديل علـى فكـرة المحــل التجـاري،  سـابقا فيمـا يخـص

ّ الحـــق فـــي الإيجـــار الـــذي هـــو قـــوام الشـــهرة التجاريـــة،  التجديـــد، ومـــن ثـــم
 ُ ُ  فقـد عنصـر الإتصـال بـالعملاءوبالتـالي ي عـد أسـاس المحـل التجـاري، الـذي ي

قـدم ،ويترتب على كـل هـذا  تسـاؤل ُ كيف لمـن يريـد شـراء محـل تجـاري أن ي
تصـال بـالعملاء فـي ظـل  إلـى شـهرة تجاريـة، و إيفتقـد أساسـا على شراء محـل 

ــــد  ورفــــض  ،نهــــاء الإيجــــارإالمســــتمر لصــــاحب العقــــار المــــؤجر فــــي التهدي
  ؟التجديد



  مكرر من القانون التجاري الجزائري على الإيجارات التجارية 187نظرات في أثر المادة 
 

671 
 

ّ البيع في إوللإجابة على هذا التساؤل نقول أنه        187طار المادة إذا تم
 مــن 367لــنص المـادة ، فإنــه وتطبيقـا مــن القـانون التجــاري الجزائـريمكـرر 

يكون البائع ملزم بتسليم المحل التجـاري، وذلـك  القانون المدني الجزائري
بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به، وذلك 

  .21في الحالة التي كان عليها وقت البيع
التسـليم يكـون بتمكـين  فإنّ  ،ولإعتبار الطبيعة المعنوية للمحل التجاري     

لاء والشـــــهرة ين أساســـــيين ألا وهمــــا الإتصـــــال بـــــالعمالمشــــتري مـــــن عنصـــــر 
لى الحق في الإيجار، فبالنسبة لعنصـر الشـهرة التجاريـة إالتجارية، بالإضافة 

والإتصال بالزبائن فيتم التسليم بأن يقوم البائع بتزكية المشتري لدى هؤلاء، 
ــــن المشــــتري مــــن  وكــــذا تســــليمه كافــــة المســــتندات والمعلومــــات التــــي تمكّ

بالزبائن والإحتفاظ بهم لمواصلة العلاقة السابقة معهم، أما بالنسبة  الإتصال
للحـــق فـــي الإيجـــار فيـــتم ذلـــك بإخطـــار المـــؤجر مالـــك العقـــار ببيـــع المحـــل 

ثــار مشــكل   التجـاري وإنتقــال حقـوق البــائع المســتأجر ُ إلـى المشــتري، وهنـا ي
ّ البيــع  و إي التجديـد، فـنقضـاء الإيجـار دون الحـق فــإ ل عقــد أجـ نتهـىإذا تـم

إحتمال حفظ المشتري لعنصر الزبائن يتناقص كثيرا خاصة إذا   فإنّ  ،الإيجار
ــا يجعــل المشــتري يواجــه  ّ كــان موقــع المحــل لــه تــأثير فــي جلــب الزبــائن، مم

فـي المحـل التجـاري، لأنـه  خطر فقدان عنصر الزبائن الـذي هـو أهـم عنصـر
ُمـدد لــه فــي عقــد الإإلـيس فــي  يجــار لكــي ســتطاعته إجبــار المــؤجر علــى أن ي

يســــتطيع الإتصــــال بالزبــــائن وربــــط علاقــــات معهــــم ويعلمهــــم بنقــــل المحــــل 
  . التجاري
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  ر ق ت ج على رهن المحل التجاريمكر  187أثر المادة : الفرع الثاني

لــى إقــد يقــع التــاجر صــاحب المحــل التجــاري فــي ضــائقة ماليــة  تدفعــه      
ه رهنـا حيازيـا نظيـر ترتيب حق عينـي تبعـي علـى ملكيتـه التجاريـة، فيقـوم برهنـ

  . حصوله على الإئتمان اللاّزم بمنح قروض، أو ضمان ديون مؤجلة أو غيره
 الشـــيءهـــذا والـــرهن الحيـــازي فـــي القواعـــد العامـــة يقتضـــي نقـــل حيـــازة      

، غير أن الأمر يختلف في 22المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن
لمحلـه التجـاري فإنـه يريـد البقـاء  ذ التاجر عنـد رهنـهإرهن المحل التجاري، 

لـى غيـره سـبيل إعلى رأس تجارته والإستثمار فيها، ولا شك أن نقل الحيـازة 
ّ  الإنتقــاص  مـن شــأنه الإضــرار بالإسـتغلال الطيــب لمحلــه التجـاري، ومــن ثــم
من الضمان الخاص لدائنيه، لأجل ذلك عمد المشرع الجزائـري علـى غـرار 

علـى بقـاء المحـل المرهـون فـي حيـازة  ى الـنصّ أغلبية التشـريعات الحديثـة إلـ
المـــدين الـــراهن، وإخضـــاعه إلـــى قواعـــد قانونيـــة خاصـــة بـــه تضـــمنتها المـــواد 

  .القانون التجاري الجزائريمن  122إلى  118
 187وكمــا هـــو الحــال بالنســـبة لبيـــع المحــل التجـــاري فــإن آثـــار المـــادة    

محــل التجــاري لــه رهــن ال علــى عقــد مــن القــانون التجــاري الجزائــريمكــرر 
ّ جوانب عدة عـد ُ الـرهن واقعـا علـى محـل تجـاري  ، فبالنسبة لمحـل الـرهن لا ي

ما لم تكن العناصر الواردة في العقد كافية لتكوين محل تجاري، ويجب أن 
ــــة،  ــــائن وعنصــــر الشــــهرة التجاري يشــــمل الــــرهن علــــى عنصــــر الإتصــــال بالزب

لمحل والحفاظ على عنصر بالإضافة إلى العناصر العادية اللاّزمة لإستغلال ا
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الإتصال بالزبائن مثل الإسم التجاري أو العنوان التجاري، أو حـق الإيجـار، 
  .وذلك بحسب طبيعة النشاط المستغل في المحل المراد رهنه

وبصرف النظر عن تمييز المشرع بين حالتي تحديد وعاء الرهن في      
ناصر المعنوية من لع، وفي ظل إلزامية شمول الرهن على ا23العقد من عدمه
صال بالعملاء، بالإضافة إلى السند الذي يقوم عليه عنصر إتشهرة تجارية و 

الإتصال بالزبائن، وهو إما أن يكون إسم المحل التجاري، أو عنوانه، أو 
ُستغل فيه المحل التجاري  الحق في الإيجار إذا كان موقع العقار الذي ي

  .المرهون ذو إعتبار في جلب الزبائن
الدائنين المرتهنين تحمى حقوقهم في  فإنّ  75/59ففي إطار الأمر      

مواجهة مالك العقار بحق التجديد المكرس قانونا لفائدة التاجر الراهن في 
من القانون التجاري  172ادة كتسب حق الإيجار طبقا لأحكام المإحالة 

 ، أو الحصول على تعويض إستحقاقي مساوي للقيمة التجاريةالجزائري
مضافا إليها مصاريف النقل والتحويل، وهذا التعويض  ،للمحل التجاري

  .لإحتواء عقد الرهن على حق الإيجار الذي يدخل ضمن وعاء الرهن نظراً 
وعليــــه فالمشــــرع يكــــرس الحمايــــة القانونيــــة اللاّزمــــة  لمالــــك المحـــــل      

ويض الإسـتحقاقي حالـة رفـض التجاري من خـلال الحـق فـي التجديـد، والتعـ
، وهذه الحماية  تنعكس علـى الضـمان الخـاص للـدائنين المـرتهنين  لتجديدا

كونهــــا مجســــدة بقواعـــــد آمــــرة مـــــن النظــــام العــــام لا يجـــــوز الإتفــــاق علـــــى 
ثر، مخالفتها، وكل شرط أو بند في عقد الإيجار مخالف لها يعتبر عديم الأ

  .تجاه الدائنين المرتهنينإولا يكون نافذا 
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مــن مكــرر  187وبمقتضــى المــادة   05/02نون غيــر أنــه وفــي إطــار القــا  
لغــت الحــق فـــي التجديــد وفــي التعـــويض أالتـــي  القــانون التجــاري الجزائــري

الإستحقاقي، فإن قيمة المحل التجاري ستنقص كثيرا، لأن المشرع سـحب 
الحمايــة القانونيــة التــي كــان يحظــى بــه التــاجر المســتأجر فــي مواجهــة مالــك 

ضـــرورة ســـحب هـــذه الحمايـــة مـــن الـــدائنين العقـــار، ويترتـــب علـــى ذلـــك بال
المــرتهنين، فــإذا كــان النشــاط التجــاري يرتكــز علــى موقــع العقــار المســتأجر 

إنهاء الإيجار وعدم تجديده أمر  نّ إف ،والذي يشكل عنصر الشهرة التجارية
، ذلــك أن الحــق فــي الإيجــار هــو شــأنه أن يقضــي علــى المحــل التجــاري مـن

لإتصــال بــالعملاء، وبفقــده تُفقــد أهــم ركيــزة  الســند الــذي يقــوم عليــه عنصــر ا
ّ  لا يكون للرهن معنى في ظل عدم وجـود  وأساس للمحل التجاري، ومن ثم

وهذا أمر خطير قد يتعرض لـه الـدائنين المـرتهنين، ففـي إطـار  محل تجاري،
لا توجـد لهـم  أيـة حمايـة من القانون التجاري الجزائـري مكرر  187المادة 

طــر، لأنهــم لــيس لهــم الحــق فــي إجبــار المــؤجر مالــك قانونيــة مــن هــذا الخ
 ّ ّ العقار أن يجد ض لهم عن فقد العناصر المرهونة بسبب عـدم د لهم، أو يعو

  .تجديد عقد الإيجار

  :الخاتمــــة

      ّ عتمد معيار الملكية إذكره، نقول أن المشرع الجزائري  وكخاتمة لما تم
اريـة، بحيـث أنـه متـى تـوافرت التجارية للإستفادة من أحكام الإيجارات التج

رفــي، ، أو صــناعي أو حة لمســتأجر العقــار ســواء كــان تــاجراالملكيــة التجاريــ
، غيــر أن الــراجح هــو تطبيــق قواعــد الإيجــار فإنــه يســتفيد مــن هــذه الأحكــام
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ّ إالتجاري على  ري ،ومـا فكـرة الملكيـة ة لإسـتغلال تجـايجار العقارات المعد
ثـار تتمثـل فـي آوسـيلة للحصـول علـى  إلاّ ) ملكية المحل التجـاري(التجارية 

  .الحق في التجديد، والتعويض الإستحقاقي وغيرها 
كان يتمتع بحماية   05/02كما أن مستأجر العقار قبل صدور قانون      

د جذ نإللمؤجر،  حساب الملكية العقارية قانونية للملكية التجارية على
يجار إلاّ على إثر تنبيه للمستأجر الحق في تجديد الإيجار، ولا ينتهي الإ

حقاقيا  ستإلتجديد  يستحق المستأجر تعويضا بالإخلاء، وفي حالة رفض ا
قيمة العقار محل الإيجار، بل ويتجاوز أيضا  قيمة يتجاوز في الغالب 

طار إرهاق في إفي ذلك تعسف و  المحل التجاري ككل، ولا شك أنّ 
 ُ خالفتها م  يجوز الإتفاق علىنظامية لا مت بأحكامظّ العلاقة التعاقدية التي ن
ذ جعل المشرع كل الإتفاقات التي من شأنها حرمان إلتعلقها بالنظام العام، 

  .المستأجر من حماية  ملكيته التجارية باطلة
المعدل والمتمم للقانون التجاري،  05/02غير أنه وبصدور قانون     

لمراكز القانونية رت امكرر قد غيّ  187المادة  لاسيّما أحكام الإيجار فإنّ 
ُولي الحماية  أصبحت للملكية التجارية، تغييرا جذريا، فبعدما كان المشرع ي

العقارية، فأضحى الإيجار ينقضي للمؤجر على ملكيته  الحماية مقررة
لغي التنبيه بالإخلاء،  أُ نقضاء مدته، ومهما كانت المدة المتفق عليها، و إب

 عليه المنصوص الإستحقاقي كما أصبح المؤجر غير ملزم بدفع التعويض
وعليه فالمشرع الجزائري  ،من القانون التجاري الجزائري 176المادة  في

غلّ  ُ ب مصلحة على حساب أخرى، ففي ظل التشريع السابق غلّب دائما ما ي
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ر على الملكية العقارية، وجعل الملكية التجارية بشكل أ مصلحة ثّ
ل معينة، لاسيّما وعناصر سترجاعها مرهقا إن لم نقل مستحيلا في أحواإ

التعويض الإستحقاقي تفوق قيمة المحل التجاري بكثير، وفي ظل التشريع 
غلّب الملكية العقارية على حساب الملكية ) 05/02قانون(الجديد 

ّ لمتعاقدة، االتجارية، ولم يحقق التوازن بين مصالح الأطراف  ومن ثم
تنعدم في ظل ربط الحق لمستأجر العقار تكاد  أصبحت الحماية القانونية

والتعويض الإستحقاقي بإرادة  ،والتنبيه بالإخلاء ،في تجديد الإيجار
ُ  ذي غالبا ما يكون في مركز قانوني أقوىالمؤجر، وال ا يجعله ي ّ ذعن في مم

  .شروطه
ّ  وفضلا عن ذلك فإنّ       عد ُ تهديدا حقيقيا لفكرة المحل  القانون الجديد ي

نصر من عناصره المهمة والمتمثل في الحق التجاري، لاسيّما المساس بع
 ّ ديد الإيجار من رادة المؤجر ورغبته في تجإتعليقه ب في الإيجار، والذي تم

بيد المؤجر، ذلك أن عدم  ستقرار فكرة القاعدة التجاريةإعدمه، وبالتالي ف
ّ زوال القاعدة  التجديد يترتب عنه فقدان الحق في الإيجار، ومن ثم

ذلك أن التصرف في المحل التجاري بالبيع، أو الرهن، لى إالتجارية، ضف 
 أصبح كذلك مرهونا بإرادة المؤجر خلافا لما كان عليه في التشريع السابق،
فالقيمة المالية للمحل التجاري المبرم عقد إيجاره بعد سريان القانون 

أو قد تتلاشى  ،ستنقص بسبب فقد عنصر الحق في الإيجار 05/02
ية، ويصبح لا يصلح كمحل للتعامل به سواء ببيعه، ولا قيمته المالية كل

يشكل ضمانا للديون برهنه إذا كان عنصر الحق في الإيجار هو عنصر 
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السند الذي يقوم عليه عنصر الإتصال بالزبائن، أو كان موقع العقار 
 المستغل فيه المحل التجاري ذو إعتبار في جلب العملاء والحفاظ عليهم،

ا سبق  ّ   :يلي بيانه فإننا نستخلص ونوصي بماوعليه ومم
، نجدها من القانون التجاري الجزائريمكرر  187بالرجوع  إلى المادة  - 

تتعارض مع معظم الأحكام التي جاءت بها المواد الأخرى المتعلقة 
والتنبيه  ،المحل التجاري كتسابإبالإيجار التجاري، لاسيّما المتعلقة ب

وغيرها، ولذلك نعتقد بضرورة تناول  الإستحقاقي والتعويض ،بالإخلاء
حلول ترقيعية بأحكام الإيجار التجاري بشكل من الدقة والوضوح، وليس 

من شأنها أن تحدث لبسا في جانبها التطبيقي، في ظل وجود تعارض بين 
دراج أحكام إالأحكام المستحدثة والقواعد القديمة، وفي ذلك نرى أن 

الإيجار كعنصر من عناصر المحل  لاسيّما الحق في الإيجار التجاري،
التجاري في باب المحل التجاري، وفي ذات السياق نرى أنه ووفق التصور 

بفكرة  رتباطا وثيقاإطاق تطبيقها يرتبط السائد بأن الإيجارات التجارية ن
 ُ في باب المحل م أحكامها نظّ المحل التجاري ، فكان حريّ  بمشرعنا أن ي

العناصر المعنوية كعنصر من   الإيجار التجاري، تحت عنوان الحق في
  ؛للمحل التجاري

كما نعتقد ضرورة عدم تعليق التجديد في الإيجار والتعويض الإستحقاقي   - 
  ،القاعدة التجارية ينشأ الحق في التجديد تنما بنشأإبإرادة المؤجر، و 

وجعل التعويض الإستحقاقي يتناسب مع الضرر الحاصل حالة عدم 
أن لا يرهق  مؤجر العقار، وبالتالي يجب حماية الملكيتين التجديد، شريطة 
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ود في ظل التشريع العقارية والتجارية بما يحقق التوازن العقدي المفق
  ؛الجديد والقديم

كانت    05/02تعديل المشرع لأحكام الإيجار التجاري بالقانون  إنّ  - 
لقاعدة عطاء حصانة أكبر لمالك العين المؤجرة على حساب مالك اإغايته 

التجارية بعدما كان يمارس عليه بعض التعسف في ظل التشريع السابق، 
لاسيّما التعويض الإستحقاقي الذي يفوق عادة  العقار المؤجر، غير أن هاته 
القواعد الجديدة جاءت متعارضة مع باقي النصوص القديمة، كما أنها 

من ملكيته  جعلت مؤجر العقار في مركز قانوني من شأنه تجريد المستأجر
رفضه تجديد الإيجار، ودون تعويض حالة ) ملكية المحل التجاري(التجارية 

التجارية معرضة للفقدان  اقي، وهذا أمر خطير يجعل القاعدةستحقإ
فالأجدر بمشرعنا أن يوازن بين الملكيتين العقارية  والزوال، وعليه

مهم من والتجارية، وذلك بالإبقاء على الحق في التجديد كونه عنصر 
متلاك مالك المحل التجاري لعقار إحالة عدم  ـــــ عناصر المحل التجاري

ذا رفض مؤجر العقار التجديد، يكون ملزما إيزاول فيه نشاطه التجاري ـــــ  و 
التعويض بقدر الضرر الحاصل  ابالتعويض الإستحقاقي، شريطة أن يكون هذ

العقار، ونرى في  لمالك المحل التجاري، ودون أن يكون مرهقا لمؤجر
 ُ عطيه حقه في التمتع  بملكيته العقارية، وبالموازاة مع ذلك حماية للمؤجر ت

زمة للمستأجر مالك المحل التجاري، فضلا عن إذلك  ضفاء الحماية اللاّ
حماية المحل التجاري بذاته من الفقدان والزوال، وهو ما يصبوا له الأفراد 

  ؛ع له القانونويتطلّ 
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هاء الإيجار التجاري بإرادة مؤجر العقار أمر من شأنه القضاء نإتعليق  إنّ  - 
لا محالة على عنصر مهم من عناصر المحل التجاري، وهو الحق في 
ّ زوال فكرة المحل التجاري كمال معنوي منقول، وبالتالي  الإيجار، ومن ثم

بوجود عقار يكون فيه مالك العقار هو نفسه  لا يتواجد المحل التجاري إلاّ 
ك المحل التجاري، بمعنى أن العقار الممارس فيه النشاط التجاري مال

الذي لا يستقيم وفكرة  الشيءيكون عنصرا من عناصر المحل التجاري، 
ة تصال بالعملاء وشهر إمن  ،المحل التجاري التي قوامها العناصر المعنوية

لغاء  إوعلى ذلك نعتقد بضرورة تعديل و ، تجارية وحق في الإيجار وغيرها
ذ نرى إمكرر، و  187ل النصوص المتعارضة بالإيجار التجاري مع المادة ك

ّ  أن هذه المادة  في قامة توازن عقدي إلى تعديل من شأنه إذاتها تحتاج  حد
 ُ مالك المحل ( والتجارية) مؤجر العقار(ضفي حماية للملكيتين العقارية ي

  ؛)التجاري
ستحدثة  مر القواعد الأخيرا نقول أن نظرة المشرع الجزائري في إطا     

كانت مادية بحتة بإسناد الحماية اللاّزمة لمؤجر العقار، وأُغفلت تماما 
اء هذا الإيجار، ّ ّ ا فكرة الملكية التجارية التي ستنشأ جر لأمر الذي سينجر

وتفتقد  عنه حتما ملكية معنوية لمستأجر العقار مهددة بالزوال والفقدان،
  .التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو غيرهاألا وهو  لأهم عنصر في الملكية،

  : الهوامش
يجار العقار المعد للإستغلال التجاري، والذي تطبق بشأنه المواد إ، أي رق بين الإيجارات التجاريةهناك ف - 1

ق ت ج ، وما يسمى بإيجار التسيير الحر ، أو ايجار المحل التجاري كمال معنوي منقول  202لى إ 169من 
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 ،، وعناصر معنوية كالإتصال بالعملاء والشهرة التجارية) البضائع أو السلع والمعدات( دية يحوي عناصر ما
  .من القانون التجاري الجزائري 215لى إ 203والإسم التجاري والحق في الإيجار وغيرها ، ويخضع للمواد من 

العلاقات بين التجار ، وفي حالة يسري القانون التجاري على " مكرر من ق ت ج على أنه  1ـ تنص المادة ــــــ 2 
  "عدم وجود نص يطبق القانون المدني  وأعراف المهنة عند الإقتضاء 

ـــــــ المشرع الجزائري في النص العربي يستعمل مصطلح المحل التجاري والمتجر للتعبير عن الملكية  3  
ناصر المادية والمعنوية، بينما المشرع يتكون من مجموعة من الع ،التجارية التي هي مال منقول ذو طبيعة تجارية

 local ومصطلح ،للتعبير عن المحل التجاري fonds de commerce الفرنسي يستعمل مصطلح 
commercial   للتعبير عن العقار الموجه لممارسة التجارة ، مع العلم أن المحل التجاري كمال معنوي

لتجاري وبالمؤسسة التجارية ،أنظر، مبروك مقدم، المحل ، وبالأصل امنقول هناك من يسميه بالقاعدة التجارية
 .88، ص2007التجاري ، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ،

لــى أن المشــرع قــد حــافظ علــى الحقــوق المكتســبة للمســتأجر فــي ظــل التشــريع إالصــدد  اونشــير فــي هــذـــــــ   4 
ى تجديد عقود الإيجار قبل النشر المذكور أعلاه ويبق" بقولها  2مكرر  187السابق ، وهذا ما جاءت به المادة 

، ومنـه  إذا أبـرم عقـد إيجـار شـفاهة "مكرر خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ عقد الإيجار 187في المادة 
ّ جــثــم تحايــل المــؤجر بعــد ســريانه بــأن ،  05/02قبــل ســريان القــانون  د العقــد رســميا ، وفــي نــزاع أمــام القضــاء د

ّ ، د الرسمي وبتطبيق التعديلات الجديدة على علاقة الإيجار تمسك بهذا العق م المستأجر وصولات تثبت أن وقد
العلاقة قائمة بالعقد الشفهي ، وطالب بتطبيق الأحكام السابقة للتعديل ، فإنه على القاضي إعمال أحكام المـادة 

ّ سريان المادتين ، 2مكرر 187 م وفقا للأحكام القديمة السابقة ويحك ،من القانون التجاري 30و  172ومن ثم
  . للتعديل

فإن العقد يتجدد ضمنيا في حالة عـدم توجيـه تنبيـه بـالإخلاء عنـد نهايـة  ،أما العقود المكتوبة محددة المدةـــــ  5  
ّ أجلـه دون أن تزيـد عـن مدة العقد ، أو حالة بطلان التنبيه بالإ  09خلاء إلى مدة مساوية لعقد الإيجار الـذي حـل

 . من القانون التجاري  175ت طبقا لنص المادة سنوا
أشهر المنصوص عليها في المادة  06في حالة إتفاق الأطراف على توجيه تنبيه بالإخلاء في مدة أقل من ــــــ  6 

أشهر، فإن القاضي يطبق الشرط التعاقدي الصريح طبقا لقاعدة العقد قانون المتعاقدين  06أو تفوق   173/01
أشهر حتى  06فيما يخص مدة  173/01، ولا يطبق نص المادة ) من القانون المدني الجزائري  106المادة ( 

 .ولو دفع بها المستأجر
فـلا يجـوز الإنحـراف عنهـا عـن  ،ذا كانـت  عبـارة العقـد واضـحةإ"  مـن ق م ج تـنص علـى أنـه  111ـــــ المـادة  7

  .رادة المتعاقدينإطريق تأويلها للتعرف عن 
هناك محـل لتأويـل العقـد، فيجـب البحـث عـن النيـة المشـتركة للمتعاقـدين، دون الوقـوف عنـد المعنـى  أما اذا كان

الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقـا 
 ."للعرف الجاري في المعاملات

لزم بسداد  أي " ى أنه ق ت ج عل 177تنص المادة  ــــــ 8   ُ يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن ي
تجاه المستأجر المخلي للمحل، غير أنه إذا كان الأمر يتعلق إما اذا برهن عن سبب خطير ومشروع إتعويض 

دعاء بعدم تنفيذ التزام ، وإما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي  ومشروع ، فإنه لا يجوز الإ
إذا تواصل ارتكابها أو تجديدها لأكثر من   ، إلاّ 172بالمخالفة  المقترفة من قبل المستأجر طبقا لأحكام المادة 
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يضاح السبب إشهر  بعد انذار المؤجر بتوقفها، ويجب أن يتم هذا الإنذار وإلا كان باطلا  بعقد غير قضائي، مع 
  ....."ليه ، وذكر مضمون هذه الفقرة إالمستند 

تبقى خاضعة لأحكام  2005الإيجارات المبرمة قبل  فإنّ  ،2مكرر 187غير أنه وتطبيقا لأحكام المادة  ـــــ 9
ّ لا ينتهي الإيجار إلاّ  75/59الأمر  ثر تنبيه بالإخلاء، وللمستاجر حق إ على المتضمن القانون التجاري، ومن ثم

  .اقي التجديد ، وحالة الرفض يكون له الحق في التعويض الإستحق
، لى المدين أن ينفذ الإلتزام عيناذا استحال عإ" من القانون المدني الجزائري على أنه  176ــــــ تنص المادة  10 

ت عن سبب لا يد أحكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نش
 ".تنفيذ التزامه  خر المدين فيأذا تإله فيه، ويكون الحكم كذلك 

ــ 11 ختلاف  طريقة ابرام عقد الإيجار،  فينشأ إفي ظل التشريع السابق كانت نشأة القاعدة التجارية  تختلف ب  ــــ
ّ إسنوات  4المحل التجاري بمرور  برم العقد كتابة طبقا لنص أذا إبرامه شفاهة ، وسنتين إ ذا كان العقد قد تم

عقد الإيجار في قالب رسمي   غفرا إلتشريع الجديد وأمام اشتراط المشرع ق ت ج ، أما في ظل ا 172المادة 
نه ضمنيا يفهم أن القاعدة التجارية تكتسب بمرور سنتين إف  ،ق ت ج 1مكرر ف   187طبقا لأحكام المادة 
  .من تاريخ ابرام العقد 

ة عدم نشأة المحل التجاري هو والذي يدل ضمنيا على أن أحكام الإيجار التجاري تطبق حتى في حالــــــ  12  
ق ت ج التي تجيز مراجعة بدل الإيجار بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الشروع  193نص المادة 

فإنه والحالة هذه لا يكتسب المستأجر  ،برم شفاهةفي الإستغلال من قبل المستأجر، ففي فرض أن الإيجار أُ 
ّ فقواعد الإيجار التجاري تطبق على ايجار العقار القاعدة التجارية والتي تُكتسب بمرور  أربع سنوات ، ومن ثم

 ّ  .لإستغلال تجاري ، بصرف النظر عن نشأة المحل التجاري  المعد
لا يوجد تعريف للشهرة التجارية في القانون الجزائري، ولا في التشريع الفرنسي، غير أن جانب من الفقه  ـــــــ 13

حيث يرى هذا الأخير أن السمعة التجارية جارية مرادف للإتصال بالعملاء أو الزبائن، عتبر الشهرة التإالفرنسي 
ذ كلاهما تعني الفائدة التي تعود على المحل التجاري من حركة إليست شيء متميزا عن الإتصال بالعملاء 

  التعامل التي تجري معه، وتعتبر هذه الفائدة عنصر جوهري في المحل التجاري ، أنظر،
Emmanuel vergé, georges Ripert, suzanne dalligny '' répétoire de 
droit commercial et des societes'' tome2, dalloz , 1958 , p267  

، القسم ةفرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكري  ـــ 14
 .14، ص2001، دار إبن خلدون، الجزائر، ولالأ

، 1995ة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، يسليمان بوذياب، القانون التجاري، المؤسسة الجامعــــــ  15  
 .166ص

ُ " ق ت ج تنص على أنه  78ـــــ المادة  16   ّ ي جزءاً  من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة  عد
      .ءه وشهرته لممارسة نشاط  تجاري ، ويشمل المحل التجاري عملا

ستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري، والحق كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللاّزمة لإ
في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية، كل ذلك ما لم ينص على خلاف 

 ".ذلك  
 . 597، ص 1982، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  التجاري القانونمصطفى كمال طه، ـــــــ  17  
  .17، صفرحة زراوي صالح، المرجع السابق ـــــــ 18 
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 .31، المرجع السابق، ص فرحة زراوي صالحــــــــ  19  
لى منع إي ذا كانت ترمإتلغى التعاقدات أيضا مهما كان شكلها " ق ت ج تنص على أنه  200المادة ـــــــ   20 

المستأجر من التنازل عن ايجاره لمشتري محله التجاري أو مؤسسته، وكذلك الإتفاقيات التي تجعل مشتري 
 ".المتجر خاضعا لقبول المالك 

أو أن يقتصر تصرفه على بعض  ،وقد أجاز المشرع للتاجر أن يتصرف في المحل التجاري بأكمله  ــــــ 21  
ُ العناصر، غير أن التصرف في ع ّ نصر الإتصال بالعملاء ي لأنه أهم عنصر  ،تصرفا في المحل التجاري كاملا عد

 ،يقوم عليه المحل التجاري ، ومن أجل تحديد العناصر المبيعة ينبغي على القاضي الرجوع إلى عقد البيع الرسمي
 . وتحديد ما إذا كان البيع ينصب على المحل التجاري بكامله أو على أحد العناصر فقط 

ـــــ  22   ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن، أو إلى "  ق م ج تنص على أنه 951المادة ـــ
  .الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه

 ".و يسري على الإلتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الإلتزام بتسليم الشيء المبيع
د وضع المشرع لقاعدة مفسرة لإرادة الأطراف في عقد الرهن من ق ت ج ما يفي 119تضمنت المادة ــــــ  23  

محل تجاري، والذي لم يحدد فيه الأطراف بدقة العناصر المشمولة بالرهن أنه يقع على العنوان  ىالوارد عل
  .التجاري، والإسم التجاري، والحق في الإيجار، والإتصال بالعملاء والشهرة التجارية

فإنها لا تدخل ضمن إطار  ،وية الأخرى مثل حقوق الملكية الصناعية والأدبيةوبخصوص  باقي العناصر المعن
من القانون التجاري ، أما البضائع فإنها مستثناة  147 بإتباع إجراءات قانونية خاصة بها طبقا للمادة الرهن إلاّ 

  .القانون التجاري من 119لمادة مقتضياة ابقوة القانون من رهن المحل التجاري ، ولا يجوز إدراجها طبقا ل

  :قائمة المصادر و المراجع المعتمد عليها
  :لعربيةقائمة المراجع باللغة ا -أولاً 

  :الكتب
  .2007،ار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، دـــــ مبروك مقدم، المحل التجاري 1
بيروت،  ، القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر مصطفى كمال طه،ـــــــ  2

1982.  
، المحل التجاري امل في القانون التجاري الجزائري، الكفرحة زراوي صالحـــــــ  3

  .2001والحقوق الفكرية، القسم الأول، دار إبن خلدون، الجزائر، 
ة للدراسات والنشر يــــــ سليمان بوذياب، القانون التجاري، المؤسسة الجامع 4

  .1995والتوزيع،  لبنان ، 
  :يةالنصوص القانون
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، المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58لأمر رقم ـــــ ا 1
، 2007ماي  13المؤرخ في  07/05المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون 

  .، الجزائر 2007ماي  13الصادرة في ، 13 الجريدة الرسمية رقم
من القانون التجاري المتض 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم ـــــ  2

الجريدة ، 2005فبراير  06المؤرخ في  02/ 05الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون 
  .الجزائر ،2005فبراير  09الصادرة في ، 11 الرسمية رقم

 ً   : جنبيةقائمة المراجع باللغة الأ: ثانيا
1- Emmanuel vergé, georges Ripert, suzanne dalligny '' 
répétoire de droit commercial et des societes'' tome2, 
dalloz ,1958.  


